التجديد والمجددون في الإسلام ـ 7 ـ 
الإمام الأعظم أبو حنيفة ـ دراسات في مذهبه

الشيخ: السيد عفيفي
مسائل المذهب الحنفي ورواياته وكتبه:

اتفقت كلمة المتقدمين والمتأخرين من أئمة مذهب أبي حنيفة على أن مسائل المذهب الحنفي مراتب:
المرتبة الأولى: مسائل الأصول، وهي ظاهر الرواية، وظاهر المذهب، وهي التي تشتملت عليها تآليف محمد بن الحسن: من الجانمع الصغير والجامع الكبير، والسير الصغير والسير الكبير، والزيادات، والمبسوط، وهذه المسائل هي التي أسندها محمد بن الحسن بن أبي يوسف عن أبي حنيفة،وصنف محمد هذه الكتب في بغداد ثم توارت عنه أو اشتهرت رواية جع كثير من أصحابه بلغ عددهم من الكثرة مبلغاً لا يجوز العقل تواطؤهم على الكذب الخطأ وللمبسوط هذا نسخ أظهرها وأصحها وأشهرها نسخة أبي سليمان الجوزجاني، ويقال ما الأصل، وقد شرحها جماعة من كبار العلماء، وكتاب الكافي للحاكم الشهيد المروزي مجموع كلام محمد بن الحسن في الأصول وفي حكمها، وقد شرحه كثير من الفقهاء الحنفية.

والمرتبة الثانية: مسائل النوادر، و هي غير ظاهر الرواية، لأنها لم تظهر كما ظهرت الأولى، ولم يرو إلا بطريق آحاد بين صحيح وضعيف، كالرَّقيات والكيسانيات، والجرجانيات والهارونيات من تصانيف محمد التي رواها عنه الآحاد ولم تبلغ حد التواتر والشهرة عنه، والرقيات صنفها حين نزل الرقة قاضياً عليها، والكيسانيات رواهاعنه شعيب بن سليمان الكيساني، والجرجانيات رواها عنه علي بن صالح الجرجاني من أصحابه، ومن ذلم الأمالي والجوامع لأبي يوسف، وكتاب المجرد للحسن بن زياد، ومنها الروايات المتفرقة كنوادر محمد بن سماعة، ونوادر إبراهيم بن رستم المروزي، ونوادر هشام بن عبيد الله الرازي وغيرهم، وأما المختصرات التي صنفها حذاق الأئمة كالإمام أبي جعفر الطحاوي، وأبي الحسن الكرخي، والحاكم الشهيد، وأبي الحسين القدوري فهي موضوعة لضبط أقوال صاحب المذهب وجمع فتاويه المروية عنه، فمسائلها ملحقة بمسائل الأصول وظواهر الروايات في صحتها، وثقة رواتها، ويثبت ما فيها عند أصحابها بين متواتر ومشهور، أو آحاد صحيحة الإسناد وتواترت عنهم وتلقها علاء المذهب بالقبول منهم.
والمرتبة الثالثة: الفتاوى وتسمى الواقعات، وهي مسائل استنبطها المتأخرون من أصحاب محمد وأبي يوسف وزفر والحسن بن زياد وأصحابهم وهلم جرا، مثل كتاب النوازل لأبي الليث السمرقندي، المعروف بإمام الهدى، جمع فيه فتاوى مشايخه ومشايخ مشايخه، ومجموع النوازل والحوادث والواقعات لأحمد بن موسى بن عيسى، والواقعات أبي العباس أحمد بن محمد الرازي الناطفي، والواقعات للصدر الشهيد، ثم جمع من بعدهم فتاوى هؤلاء مختلطة غير ممتازة، كقاضيخان في فتاويه، وصاحب المحيط البرهاني، وخلاصة الفتاوى، والسراجية، وغيرها، ولقد أحسن رضي الدين السرخسي، فإنه بدأ في كتابه المحيط بمسائل الأصول، ثم بمسائل النوادر، ثم بمسائل الفتاوى، ومن ذلك اشتهر أن المتون كالنصوص، وأنها مقدمة على ما في الشروح، وما فيها على ما في الفتاوى، لأن ما يورد في الشروح من المسائل لاستئناس ما في المتون من الأصول وكشف حاله غالباً، فله اعتضاد ما بالأصول، ثم ما في الفتاوى فإنه مخلوط بآراء المتأخرين، ودون تلك النوادر إذ هي في نفسها ليس جميعها من أقوال صاحب المذهب، وليس لها إسناد يرفعها إلى صاحب المقالة، وليس أصحابها في متانة الأصحاب الثلاثة، بل إنما جمعها أشخاص من المتفقهين لم يعرف حالهم غالباً في الرواية فلا يعمل بها إلا بشرط مساعدة الأدلة ومعاضدة القواعد الأصولية.
وأما الروايات الغريبة التي ينفرد بنقلها آحاد المصنفين من أهل القرون المتأخرة فلا يعتمد عليها، ولا يعتد بصاحبها، ولا سيما فيما خالف الأصول وباين المعقول والمنقول، فإذا اضطر المسلم الحنفي إلى التقليد فليأخذ بما في الأصول، ثم بما في المتون المختصرات: كمختصر الطحاوي والكرخي والحاكم الشهيد والقدوري، وهي التي أولع بها العلماء حفظاً ورواية، ودرساً وشرحاً وتعلقاً.
فقد شرح مختصر الطحاوي أبو الحسن الكرخي وأبو بكر الرازي الجصاص، وخلق كثير من الأئمة، وشرح مختصر الكرخي أبو بكر الرازي، وأبو الحسين القدوري، وأبو الفضل الكرماني، وآخرون، وشرح مختصر الحاكم الشهيد، إسماعيل الأنباري، وأحمد بن منصور الاسبيجابي، وشمس الأئمة السرخي وجماعة كثيرون.

وأما مختصر القدوري فهو متن متين، متداول بين الأئمة الأعيان، و هو مراد صاحب الهداية وغيره، حيث أطلقوا المختصر أو الكتاب، وقد شرحه أبو نصر الأقطع، و ممد بن إبراهيم الرازي، وأبو المعالي الغزنوي، وخلق لا يحصون،وليس المراد من المتون إلا مختصرات هؤلاء العلماء.

وقال بعض الباحثين: إن المختصرات التي جمعها المتأخرون كالوقاية والكنز والنقاية وغيرها فإن أصحابها وإن كانوا علماء صالحين فليسوا بهذه المثابة من الثقة والفقاهة، مع خلوّ كلامهم عن الحجة والاسناد، وعدم سلامته عن نوع نوع تغيير وخلط وتصرف، و إنما يعمل بما فيها مما قد صح في المذهب اعتماداً على الشهرة أو ظهور الصحة، أو ابتناء على اعتضاد الأصول، و تطابق الأدلة، فكتب الغرر والملتقى والتنوير بل والوقاية والكنز وأمثالها مشحونة بآراء المتأخرين، وهي وإن تنزلت رتبتها عن ظاهر الرواية باعتبار عدم اشتهار إسنادها، إلا أن غالبها قد صحت به الرواية فلذلك ربما اختارها كثير من العلماء المتأخرين على ظاهر الرواية.
ألا ترى صاحب تحفة الفقهاء قد اختار رواية النوادر على الظاهر، وصححها في هلال الأضحى حيث قال: والصحيح أنه تقبل فيه شهادة الواحد؟ وكذلك في ظاهر الرواية لا يجب تقليد التابعي مطلقاً، وفي رواية النوادر يجب تقليده إذا ظهرت فتاويه في زمن الصحابة، واعتبره فخر الإسلام، وتابعه بعضهم وجعله هو الأصح، ومثل ذلك وقع عن صاحب الهداية وغيره في مسائل ثم يأخذ بالأصح والأثبت من الواقعات والفتاوى.
ومن هنا يظهر أن الصحيح نوعان: صحيح دراية وهو الذي نهض دليله وظهرت حجته وتعليله، وصحيح رواية لثبوته عن القائل به مثل أبي حنيفة أو أبي يوسف أو محمد أو غيرهم بطريق صحيح، إما يرفع إسناده بنقل الثقة عن الثقة سالماً عن القادح والعلة، وإما بوجوده في كتاب معتمد معروف قد عرف صاحبه بالعدالة والثقة سالماً عن القادح والعلة، وإما بوجوده في كتاب معتمد معروف قد عرف صاحبه بالعدالة والثقة في الرواية ككتب محمد بن الحسن وما قد سبق ذكره من المتون، حتى قال كثير من المحققين: إن المتأخرين قد اعتمدوا على المتون الثلاثة: الوقاية والكنز ومختصر القدوري، ومنهم من اعتمد على أربعة: الوقاية والكنز والمختار ومجمع البحرين، وقالوا: العبرة لما فيها عند تعارض ما فيها وما في غيرها لما عرفوا من جلالة قدر مؤلفيها والتزامهم إيراد مسائل ظاهر الرواية والمسائل التي اعتمد عليها المشايخ، فينبغي للمفتي أو لمن يريد العمل لنفسه أن يجتهد في الرجوع إلى الكتب المعتمدة ولا يعتمد على كل كتاب ما لم يعلم حال مؤلفه.
وعدم اعتبار المؤلف يكون لوجوه: منها إعراض أجلة العلماء وأئمة الفقهاء عنه. ومنها عدم الاطلاع على حال مؤلفه هل كان فقيهاً معتمداً أم كان جامعاً بين الغث والسمين وإن عرف اسمه واشتهر رسمه: كجامع الرموز للقهستاني، فإنه وإن تداوله الناس لكنه لما لم يعرف حاله أنزل عن درجة الكتب المعتمدة. ومنها أن يكون مؤلفه قد جمع فيه الروايات الضعيفة والمسائل الشاذة من الكتب غير المعتبرة وإن كان هو في نفسه فقيهاً جليلاً: كالقنّية، فإن مؤلفها الزاهدي كان من كبار الأئمة وأعيان الفقهاء، ولكن العلماء لم يعتموا  هذا الكتاب لأن الزاهدي كان متساهلاً في نقل الروايات.

أما كتب المذهب التي عليها المعول فهي كثيرة وأفضلها كلها كتب الإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، وعلى الجملة فليس تفاوت المصنفات في الدرجات إلا بحسب تفاوت درجات مؤلفيها أو تفاوت ما فيها لا بحسب التأخر الزماني أو التقدم الزماني، فليس كل تصنيف لمتأخر أدنى من تصنيف لمتقدم، بل قد يكمون تصنيف المتأخر أعلى درجة من تصنيف المتقدم بحسب تفوقه عليه في الصفات الجليلة، وقد قال خير الدين الرملي:

قل لمن لم يَرَ المعاصرَ شيئاًَ        ويرى للأوائل التقديما

إن ذاك القديم كان حديثاً
وسيبقى هذا الحديث قديما

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

المصدر: مجلة الأزهر رمضان 1360هـ.
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